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 1423من محرم  19صادر في  1.02.25ظهير شريف رقم 

المتعلق بتحديد مسؤولية  61.99القانون رقم  بتنفيذ (2002أبريل  3)

 1العموميينبالصرف والمراقبين والمحاسبين  مرينلآا

 

 ،دهحالحمد لله و

 :بداخله –الطابع الشريف 

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 :أسماه الله وأعز أمره أننا ،يعلم من ظهيرنا الشريف هذا

 ،منه 58و 26الفصلين بناء على الدستور ولاسيما 

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

المتعلق  61.99رقم  القانون ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية

ليه مجلس كما وافق ع ،وميينعموالمحاسبين ال لمراقبينابتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف و

 .المستشارين النواب ومجلس

 .(2002أبريل  3) 1423من محرم  19دير في كاأوحرر ب             

 :بالعطف عهوق  

 ،ير الأولزالو  

 .حمن يوسفيرالإمضاء: عبد ال

 

 

* 

*   * 
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والمراقبين  مرين بالصرفلآق بتحديد مسؤولية اعليت  61.99قانون رقم 

 والمحاسبين العموميين

------------- 

 

 اسبين العموميينحوالموالمراقبين  مرين بالصرفلآمسؤولية ا: الفصل الأول

I.-حكام عامةأ 

 

 1المادة 

والمراقبين والمحاسبين  يهدف هذا القانون إلى تحديد مسؤولية كل من الآمرين بالصرف

قاولات العمومية موكذا المؤسسات وال، اتهائالعموميين للدولة والجماعات المحلية وهي

ذونها فيتخذونها أو يؤشرون عليها أو ينبالنسبة للقرارات التي  اضعة للمراقبة المالية للدولةخال

 ممارسة مهامهم خلال

يبية أو أدلمسؤولية التل راقبين والمحاسبون العموميونممرون بالصرف واللآا يتعرض

التي يمكن أن يصدرها المجلس الأعلى أو  اتبالمدنية أو الجنائية بصرف النظر عن العقو

 صوصناءات منحالة وجود قوة قاهرة أو استثدا في عما  ،في حقهم المجالس الجهوية للحسابات

 .عليها في القانون

 2 المادة

 :ول هذا القانونليراد حسب مد

مر بالصرف لآأعلاه: ا لإحدى الهيئات المشار إليها في المادة الأول« بالآمر بالصرف» -

ب والآمر المساعد تدبالصرف المن | مر بالصرف المعين والآمرلآون وانبحكم القا

 ونوابهم؛بالصرف 

والتنظيمية  كل موظف أو عون مكلف بمقتضى النصوص التشريعية: «بالمراقب» -

 :ل بهاوعممال

 ؛هيئاتها لتزام بنفقات الدولة أو جماعة محلية أو هيئة منإما بمراقبة الا 

 وميةعمال وإما بالمراقبة المالية للدولة الممارسة على المؤسسات والمقاولات. 

يئات السالفة هإحدى ال ذ باسمفموظف أو عون مؤهل لأن ينكل «: بالمحاسب العمومي» -

أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال وقيم يتولى  ليات المداخيل أو النفقاتمالذكر ع

آخرين أو  ين عموميينبوإما بتحويلات داخلية للحسابات وإما بواسطة محاس حراستها

 .مر بهاأأو ي هاحسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يراقب حركات
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 3 مادةلا

القرارات التي اتخذها  مر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولاً عنآيعتبر كل 

 .تاريخ انقطاعه عنها إلى ههامممن تاريخ استلامه ل ،ليها أو نفذهاعشر أأو 

 4المادة 

 ،بهاوالأنظمة المعمول  يننمرون بالصرف مسؤولين بصفة شخصية طبقا للقوالآيعتبر ا

 :عن

 ؛تزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفهالالتقيد بقواعد الا 

 ؛قة بالصفقات العموميةعلمتلالتقيد بالنصوص التنظيمية ا 

 ان؛والموظفين والأع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون 

  ؛العموميةأوامر التسخير التي استعملوها فيما يخص أداء النفقات 

 ؛بصرفها التقيد بالقواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر 

 التشريعية الجاري  ومية الذي قد يعهد به إليهم عملا بالنصوصمتحصيل الديون الع

 بها العمل؛

 بقبض مواردها  مرينآومية بصفتهم مالتقيد بقواعد تدبير شؤون ممتلكات الهيئة الع

 .وصرف نفقاتها

والشؤون المالية  لق بالميزانيةعمتالديب أغير أن أحكام هذه المادة لا تطبق في ميدان الت

المستشارين عندما يزاولون مهامهم  على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجلس

 .بهذه الصفة

 5المادة 

 نيتعيمراقبة التي لا الالتزام بالنفقات مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال ويعتبر مراقب

صوص التشريعية والتنظيمية الجاري نلل بقاطلتزام بالنفقات عليهم القيام بها على قرارات الا

 :يلي امم كدأك قصد التلوذ ،بها العمل

 ؛توفر الاعتمادات 

 والتعيينات  توفر المنصب المالي والتقيد بالقواعد النظامية المطبقة على التوظيفات

 والترقيات في الدرجات؛

  العمومية رام الصفقاتبقة بإعلتممشروع الصفقة النصوص التنظيمية المطابقة ،

بتقديم الصفقة الذي يبرر اختيار  لاسيما الإدلاء بالشهادة الإدارية أو بالتقرير المتعلق

 ؛طريقة إبرام الصفقة

 تزم الإدارة بهالن مبلغ الالتزام المقترح يشمل مجموع النفقة التي توك. 

 لمراقبة الماليةل اضعةخومية المليون المؤسسات والمقاولات العيعتبر المراقبون الما

وص التنظيمية نصصراحة في ال عمال المراقبة المقررةأللدولة مسؤولين بصفة شخصية عن 
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صادرة عن وزير المالية والتي يمارسونها على  ل أو في تعليمات خاصةمالجاري بها الع

 :ليي كد مماأعليها وذلك للت القرارات التي أشروا

المنافسة المطبقة على  ال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلبغمطابقة صفقة الأش -

 المعنية بالأمر؛ ئةالهي

 حويمن ،مع الغير مبرمةللقة باقتناء العقارات وبالاتفاقيات اعمشروعية القرارات المت -

 ؛الإعانات المالية

لتوقيع على ل بهاول مصفة الأشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المع -

 .اقتراحات الالتزام بالنفقات

قة علالقرارات المت ك عن التحقق من مشروعيةلويعتبر المراقب المالي مسؤولا كذ

 .التنظيمية الجاري بها العمل صوصنمقتضى الب هشيرتأبالمداخيل إذا كانت خاضعة لت

 6 المادة

في حالة  ما عدا ،اتهائيعتبر المحاسبون العموميون للدولة والجماعات المحلية وهي

مسؤولين شخصيا وماليا في ، مر بالصرفلآإصدار أمر بالتسخير بكيفية مشروعة عن ا

بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها  سندة إليهممحدود الاختصاصات ال

 :ا يليمالعمل ع

 ؛المحافظة على الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها -

 ؛مرون بحركاتهاأأو ي ونهابارجية للأموال المتوفرة التي يراقخوضعية الحسابات ال -

 ؛لمداخيل المعهود إليهم بتحصيلهالالقبض القانوني  -

حسابات التصفية ووجود  ات العمل المنجز وصحةثبق بإعلا يتممراقبة صحة النفقة في -

 ؛للتسديد يئالتقادم وسقوط الحق والطابع الإبرا لتزام والتقيد بقواعدشيرة المسبقة للاأالت

 .داءات التي يقومون بهالأا -

 :مسؤولين عن التحقق مما يلي ،ويعتبرون فضلا عن ذلك

 ؛صفة الآمر بالصرف -

 توفر الاعتمادات؛ -

 ؛قة بهاعلمتلية انيزامفقات في أبواب النصحة تقييد ال -

للنصوص تطبيقا ت، ها قبل أداء النفقابين عليهم طلعة التي يتتتقديم الوثائق المثب -

 .التنظيمية الجاري بها العمل

لمراقبة المالية ل اضعةخمقاولات العمومية الليعتبر الأعوان المحاسبون للمؤسسات وا

قررة صراحة في النصوص التشريعية مال ةبللدولة مسؤولين شخصيا وماليا عن أعمال المراق

ي تمالية واللوزير اليمات الخاصة الصادرة عن عأو في الت والتنظيمية الجاري بها العمل

 :كد مما يليأك قصد التلوذ ،على القرارات التي أشروا عليها يمارسونها

 ؛الدائن والعمل المنجز قتقديم المستندات القانونية التي تثبت حقو -
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 ؛ديد النفقة إلى الدائن الحقيقيست -

 ؛لي إذا كانت ضروريةماسبقة للمراقب المشيرة الأالت -

 ،الجاري بها العمل هم به بمقتضى النصوص التنظيميةداخيل المعهود إليمتحصيل ال -

تسخير صادر بكيفية  ين عليهم فضلا عن ذلك وعند الاقتضاء التأكد من الإدلاء بأمرعويت

 .مشروعة عن إدارة الهيئة المعنية

 7 المادة

عمومي أو  كل موظف أو عون يوجد تحت إمرة آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب

ل الآمر بالصرف أو المراقب حم يمكن أن يعتبر مسؤولا بصفة شخصية ،يعمل لحساب أحدهم

 .سوب إلى الموظف أو العون المذكورنمرتكب ملاأ أو المحاسب العمومي إذا ثبت أن الخط

II.- ميينعموين البأحكام خاصة بالحاس 

 8المادة 

المسندة إليه  ةبيجوز لوزير المالية بناء على المعاينات التي تمت خلال أعمال المراق

أن يقرر في حالة ثبوت مسؤولية ، العمل بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها

 أو الخصاص في ،الأخير مدين بمبلغ العجز الحاصل في الصندوق المحاسب العمومي بأن هذا

ة غير فصومية المسدد بمالع مبلغ النفقةبأو  ،ومي الذي أغفل تحصيلهمأو بمبلغ الدين الع ،القيم

لحسابات لالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية  ن اختصاصاتعك بصرف النظر لقانونية وذ

 .في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين في ميدان التحقق والبت

( 30) نيثلاثأجل  تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى مجلس الحسابات المختص داخل

 .يوما

 بتأجيل استيفاء أن يأمر ،بناء على طلب المحاسب المذكور ،المالية رغير أنه يجوز لوزي

أو طلب إبراء الذمة على وجه  اء من المسؤوليةفلغ المستحقة عليه في حالة طلب الإعاالمب

 .الإحسان

 9المادة 

مين بصفة فردية أت رام عقدبإ ،بمجرد استلام مهامهم ،وميينميتعين على المحاسبين الع

مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية  يضمن خلال ،مقاولة تأمين معتمدةأو جماعية لدى 

 .أعلاه 6المادة  والمالية المشار إليها في

أو إتلاف أو سرقة  عنها ضياع ججب هذا العقد التأمين عن المخاطر التي قد ينتويتم بم

 .بمديونيتهم حفي حساباتهم أو تصري معهود إليهم بحراستها أو ثبوت عجزلالأموال والقيم ا

شهادة تأمين يتم الإدلاء  وتسلم لهم ،مين السنويةألتاوميون أقساط ممل المحاسبون العحيت

 .مالية المختصةلبها للمحكمة ا
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مبالغ لالحدود الدنيا ل وخصوصا ،قة بتطبيق هذه المادةعلدد بنص تنظيمي التدابير المتحت

 .ميينعموين الباسالمح مين عنها حسب طبيعة المخاطر وفئاتأالواجب الت

 ةمن المسؤولي فاءعالإ: الفصل الثاني

 10 ةمادلا

ومي عمحاسب المال موال أوبالصرف الذي حكم عليه بإرجاع الأ مرلآيمكن أن يعفى ا

ديونيته وكذا الموظف أو العون المشار إليهما مب ه أو المصرحبالذي ثبت وجود عجز في حسا

 ملعن الوعلى طلبهم في حالة قوة قاهرة بشرط ألا يكمسؤوليتهم بناء  أعلاه من 7في المادة 

ديونية أحد منهم مأو التصريح ب بوت العجزثالذي أدى إلى اتخاذ مقررات إرجاع الأموال أو 

 .قد عاد عليهم بمنفعة شخصية

 .ذكور من لدن ذوي حقوقهممويمكن عند الاقتضاء تقديم الطلب ال

 11 ةمادلا

بالأمر دراسة  ومية المعنيةميئة العهالوصية على اليتولى الوزير المختص أو السلطة 

مر بالصرف أو لآالمقدم من لدن ا أعلاه 10طلب الإعفاء من المسؤولية المشار إليه في المادة 

 وأعلاه الموجودين تحت إمرة الآمر بالصرف أ 7 ةمادلا الموظف أو العون المشار إليهما في

 .الأولويحال إلى الوزير  ،لحسابه لانماللذين يع

التقريرية بالنسبة  ى طلب الإعفاء من المسؤولية بالموافقة المسبقة للهيئةظيجب أن يحو

 .للدولة ماليةلا ةباضعة للمراقخومية المالع تها والمؤسسات والمقاولاتئاللجماعات المحلية وهي

صاحب الطلب  راءبيترتب عن الإعفاء من المسؤولية الممنوح من لدن الوزير الأول إ

حق استرجاع المبالغ  ،الاقتضاء عند ،ويخوله هيا من دفع المبلغ المستحق عليئأو جز كليا

 .لمذكورا التي سبق له أن دفعها استيفاء للمبلغ

( 30) ثلاثينأجل  ابات المختص داخلستبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى مجلس الح

 .يوما

 12مادة لا

ومي أو الموظف مالع حاسبميقدمه السؤولية الذي ماء من الفيتولى دراسة طلب الإع

ومي أو محاسب العمتحت إمرة ال أعلاه الموجودين 7أو العون المشار إليهما في المادة 

 .يةويحال إلى وزير المال سليلرئيسه التس ،العاملين لحسابه

صاحب  راءبيترتب عن الإعفاء من المسؤولية الممنوح من طرف وزير المالية إ

حق استرجاع  ،الاقتضاء عند ،من دفع المبلغ المستحق عليه ويخولهيا ئالطلب كليا أو جز

 .ذكورمال للمبلغ اءفالمبالغ التي سبق له أن دفعها استي

 .ماوي (30) تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى المجلس المختص داخل أجل ثلاثين
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 13المادة 

 الإعفاء من لا يحول رفض الوزير الأول أو وزير المالية بحسب الحالة لطلب

 .المسؤولية دون تقديم طلب إبراء الذمة على وجه الإحسان

 .مة على وجه الإحسانذراء البإ: الفصل الثالث

 14 ةداملا

ومي الذي ثبت عمال يجوز للآمر بالصرف الذي حكم عليه بإرجاع الأموال أو المحاسب

المشار إليهما في المادة الموظف أو العون  وجود عجز في حسابه أو المصرح بمديونيته وكذا

ذمتهم على وجه الإحسان من المبالغ المستحقة عليهم أو التي لا  ا لإبراءبأعلاه أن يقدموا طل 7

مراعاة أحكام  مع ،ة العموميةبلشروط المقررة في النظام العام للمحاسلمتهم طبقا ذ ت فيلزا

 .بعده 15المادة 

 .تقديم الطلب المذكور من لدن ذوي حقوقهم ،ويمكن عند الاقتضاء

 15 ةمادلا

الإحسان أن يبرر  جل الاستفادة من إبراء الذمة على وجهيجب على مقدم الطلب لأ

آلا يكون العمل الذي أدى إلى اتخاذ  بشرط ،ماليةلملتمسه بالظروف المرتبطة بوضعيته ا

فعة نونية قد عاد عليه بممديلبا حالعجز أو التصري أو ثبوت ،مقررات إرجاع الأموال

 بمثابة مدونة 15.97ن رقم ومن القان 84ب مدلول المادة سعسره ح تعلفلا يأو ،شخصية

 .وميةمتحصيل الديون الع

المسبقة للجهاز  ويجب أن يحظى طلب إبراء الذمة على وجه الإحسان بالموافقة

ومية الخاضعة موالمقاولات الع اتها والمؤسساتئالتقريري بالنسبة للجماعات المحلية ؤهي

 .ة المالية للدولةبللمراق

 حكام مشتركةأ: الفصل الرابع

 16المادة 

أو لإبراء الذمة  يةلالغ المخصصة للإعفاء من المسؤوبالمعنية الم تتحمل ميزانية الهيئة

 .على وجه الإحسان

 17المادة 

أعلاه غير  7و 1المادتين  إذا تبين أن المبالغ المستحقة على الأشخاص المشار إليهم في

ويترتب على  ،للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بقاطائها يتم غفإن قبول إل ،قابلة للتحصيل

 .لفالتك ذلك تخفيض مبلغ
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عمومي تطبيقا  اء متعلقا بمقرر يصرح بمديونية محاسبغغير أنه إذا كان قبول الإل

 .من ميزانية الهيئة المعنية هؤغاصدر أمر بصرف المبلغ المقبول إل ،أعلاه 8لمادة ل

 .عنيةمال وتدرج المبالغ التي تم تحصيلها لاحقا ضمن مداخيل ميزانية الهيئة

 حكام ختامية: أالفصل الخامس

 18ادة مال

لإدارة الدفاع  ين التابعينبمرين بالصرف والمحاسلآق أحكام هذا القانون على ابتط

 :الخاصة الواردة في مع مراعاة الأحكام ،ة التموين العسكريحالوطني ومصل

  ( 1959ماي  14) 1378ذي القعدة  6الصادر في  1.58.349الظهير الشريف رقم

 بإحداث مصلحة التموين العسكري؛

  أغسطس  02) 1379من صفر  15الصادر في  1.59.193الظهير الشريف رقم

 .الوطني مالية لوزارة الدفاعل( بسن نظام للمحاسبة ا1959

 19دة امال

أحكام  خالرسمية وينس يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة

( في شان مسؤولية المحاسبين 1955أبريل  2) 1374شعبان  2الظهير الشريف الصادر في 

من  62 الصادر في 799.65كي رقم لمن المرسوم الم 7الأولى من الفصل  وميين والفقرةمالع

مركزية للهيئات الدبلوماسية لالمحاسبية ا ( بإحداث الوكالة1966مارس  18) 1385ذي القعدة 

 .صليةنوالق

مشار إليه في الفقرة لا التنظيمي صابتداء من تاريخ نشر الن 9ل بمقتضيات المادة عموي

أبريل  20) 1343من رمضان  26الصادر في  أحكام الظهير الشريف خالرابعة منها وتنس

 .الدولة بأموالالمترتب دفعه على المحاسبين المكلفين  يماللا الضمانق بعل( المت1925


